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  ملخص:  

لها حقوقاً دستورية لتمكينها من أداء مهامها التشريعية والرقابية بشكل    البرلمانية عنصرا أساسيا في الأنظمة البرلمانية، حيث تمنح تعد المعارضة  
سسة رسمية منذ  فعال، مما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويعزز الديمقراطية التوافقية بين الأغلبية والمعارضة. في بريطانيا، تم الاعتراف ʪلمعارضة كمؤ 

. أما في المغرب، فقد منح  2008السبعينيات، وتكرست في التعديل الدستوري لعام    الثلاثينيات، بينما في فرنسا Ϧخرت هذه المكانة حتى 
 . المعارضة مكانة ʪرزة، مع حقوق وضماʭت تتيح لها المشاركة الفعالة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي 2011دستور 

ABSTRACT: 

 Parliamentary opposition is a fundamental component in parliamentary systems, as it 
helps achieve balance within institutions by monitoring the government and ensuring it 
does not deviate from the public interest. The opposition is granted constitutional rights 
that enable it to effectively carry out its legislative and oversight functions, thereby 
strengthening institutional stability and contributing to a cooperative democracy between 
the majority and the opposition. In the UK, opposition was recognized as an official 
institution since the 1930s, while in France, this status was delayed until the 1970s and 
was solidified in the 2008 constitutional amendment. In Morocco, the 2011 Constitution 
granted the opposition significant standing, providing it with rights and guarantees to 
actively participate in legislation and oversee government actions, thus enhancing its role 
in the political landscape. 
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  مقدمة 

كما تتجلى داخل اĐالس النيابية    ،تتسم الديمقراطية بوجود تفاعل دائم بين البرلمان والحكومة، يتراوح بين التعاون أحياʭ والتوتر أحياʭ أخرى
وتلعب المعارضة دورا    ، مظاهر من التنافس والصراع بين الأغلبية والمعارضة، ما يعكس طابعا ندʮ يميز الحياة السياسية في الأنظمة الديمقراطية

ا  محورʮ في هذا السياق، إذ تعُد عنصرا أساسيا لضمان توازن السلط، حيث يرى البعض أن الديمقراطية تقوم على سلطة تنفيذية تستمد شرعيته 
  .1من الأمة، وتقابلها معارضة برلمانية تمارس دور الرقابة والتقويم 

لحق في  تعد المعارضة البرلمانية قوة سياسية موازية، تستمد مشروعيتها من تمثيلها لفئة من المواطنين اختارēا خلال الانتخاʪت، ما يمنحها ا
التمثيلية والرقابية على عمل الحكومة. وتمُارس المعارضة دورها في كبح جماح السلطة التنفيذية ومنع تغولها، حفاظا على التوازن  أداء وظيفتها  

محكوم.  داخل النظام السياسي. وترتبط نشأة المعارضة بمعناها العام، بنشأة السلطة نفسها، أي منذ اللحظة التي انقسم فيها اĐتمع إلى حاكم و 
ا، فإن المعارضة تعرف غالبا من خلال موقعها المناقض للسلطة، إذ ترفض سياسات من يتولون الحكم، وتعبر عن التساؤلات المشروعة التي  ولهذ

يطرحها المواطن حول مدى صوابية القرارات المتخذة، ومدى انسجامها مع تطلعاته وقيمه، ومع تصوره للنظام الاجتماعي الذي يرغب في  
  . 2العيش في كنفه 

  ، عية تكتسب المعارضة البرلمانية في الأنظمة البرلمانية مكانة خاصة، ʪعتبارها من الدعائم الأساسية لتحقيق التوازن داخل المؤسسات التشري 
، من  فهي تساهم في وضع آليات رقابية تحدّ من إمكانية انحراف الحكومة عن خدمة المصلحة العامة أثناء تدبيرها للشأن العام. وتقوم المعارضة

تنفيذ  إذا عجزت عن  السعي لاستبدالها بوسائل ديمقراطية وسلمية  منظور سياسي، بحق مشروع في نقد سياسات الحكومة ومخالفتها، مع 
وتتمثل وظيفة المعارضة أساسا في مراقبة الأغلبية الحاكمة، ومراجعة أدائها، إلى جانب اقتراح بدائل واقعية ومتكاملة    ، وتحقيق برامجهاوعودها  

  .3كن اعتمادها في حال فشل الاستراتيجيات التي تتبناها الأغلبية في إدارة شؤون الدولة يم

ففي بريطانيا    .اعتمدت عدة أنظمة برلمانية حول العالم إجراءات دستورية لترسيخ مكانة المعارضة البرلمانية كمكون أساسي في النظام السياسي 
من الدولة، ما يعكس الدور    تم الاعتراف ʪلمعارضة منذ ثلاثينيات القرن الماضي كمؤسسة رسمية، حيث يمنح رئيس حكومة الظل تعويضا مالا

. أما في فرنسا، فلم تحظ المعارضة بمكانة واضحة في النظام السياسي إلا في سبعينيات القرن العشرين، وتكرست هذه 4الرسمي الذي يؤديه 
ورغم تعدد المقترحات لم يتم التنصيص    ، المعارضة إلى الحكم، مما رسخ مبدأ التناوب الديمقراطيالمكانة بشكل فعلي في الثمانينات حين وصلت  
 .52008الدستوري على دور المعارضة إلا في تعديل سنة  

في السياق المغربي، مرت المعارضة السياسية بعدة مراحل، من التوافق مع العرش بعد الاستقلال إلى الصدام في الستينات، الذي بلغ حد  
التيارات. وفي أواخ التوافق بين مختلف  ر  تعطيل المؤسسات خلال فترة حالة الاستثناء. غير أن قضية الوحدة الترابية ساهمت في إعادة بناء 

، الذي  2011نات، شاركت المعارضة في الحكم عبر تجربة التناوب التوافقي، إلا أن موقعها ظل غير مؤطر دستورʮً إلى غاية دستور  التسعي 
  .606منحها مكانة متميزة، مؤكداً على دورها الأساسي داخل البرلمان في التشريع والمراقبة، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 

خصها    2011انطلاقا مما سبق، وʪلنظر إلى أن المعارضة البرلمانية تعُد مكوʭ أساسيا داخل المؤسسة التشريعية ʪلمغرب، وإلى أن دستور  
به في التجارب الدستورية السابقة التي اتسمت فيها المعارضة بطابع صوري وشكلي، فإن    بمكانة ʪرزة في قطيعة واضحة مع ما كان معمولا

 :الإشكالية التي تطرح نفسها هي 

وممارساēا مع ما هو معمول  إلى أي حد استطاعت المعارضة البرلمانية في المغرب تفعيل الحقوق المخولة لها، وما مدى تطابق مكانتها  "
  "به في التجارب المقارنة؟ 
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 المحور الأول: وضعية المعارضة البرلمانية في التجارب المقارنة. 

الاعتراف  تعتمد العديد من الأنظمة البرلمانية المقارنة على إجراءات دستورية ēدف إلى مأسسة المعارضة البرلمانية. ففي النظام البريطاني، تم  
ʪلمعارضة كمؤسسة رسمية ضمن مؤسسات النظام السياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، بدأ رئيس حكومة الظل يتلقى  

 .7يضات مادية من الدولة لقاء ترؤسه لهذه الحكومة، مما يعكس الدور الرسمي الذي يؤديه تعو 

، حيث بدأ الحديث عن هذا  1958إرساء الجمهورية الخامسة في عام  أما في فرنسا، فلم يعترف بمكانة المعارضة بشكل واضح إلا بعد  
ضة  الموضوع في السبعينيات. ومع بداية الثمانينات، استطاعت المعارضة الوصول إلى السلطة، ما شكل أول تجربة حقيقية بين الأغلبية والمعار 

ورغم تعدد المقترحات التي    ،نية Ϧديتها لدور الأقلية في المستقبل في إطار الجمهورية الخامسة. كما بدأت الأغلبية السياسية آنذاك تدرك إمكا
  .20088دعت إلى دسترة المعارضة، لم يتم تحقيق هذا الهدف إلا في عام 

  مكانة المعارضة البرلمانية ببريطانيا أولا: 

ال النظام  الرائدة في هذا اĐال. يتميز  الدول  المتحدة بوضعية مؤسساتية فريدة تجعلها من بين  المملكة  البرلمانية في  المعارضة  سياسي  تتمتع 
فس المستمر  البريطاني بوجود تيارين رئيسيين هما: الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة، والمعارضة الرسمية من جهة أخرى، وهما في حالة من التنا
ة أكثر تنظيماً  والتباين في الرؤى. وقد كانت هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين لها Ϧثيرات إيجابية على عمل البرلمان، حيث أصبح المؤسسة البرلماني

 .وقوة، مع التركيز على العلاقة الديناميكية بين الحكومة والمعارضة 

تدور جميع  تعتبر المعارضة الرسمية بمثابة "حكومة بديلة" أو "حكومة تعويضية"، وهو ما يعزز من دورها الرقابي والتشريعي. وفي هذا السياق، 
لتبا  البرلمان مساحة حيوية  الصراع المستمر بين الأغلبية والمعارضة، مما يجعل  العموم البريطاني حول هذا  دل  الإجراءات والأنشطة في مجلس 

  . 9الأفكار ومناقشة القضاʮ المختلفة 

حكومة  تعد المعارضة البرلمانية جزءا أساسيا من النظام السياسي في المملكة المتحدة، حيث تمثل الأقلية في البرلمان وتتحمل مسؤولية تشكيل "
تتألف هذه الحكومة من أعضاء الحزب المعارض، حيث يعهد إلى كل عضو مراقبة أعمال الحكومة الفعلية في مختلف اĐالات. وتعد  ، و الظل"

 .حكومة الظل بمثابة البديل للحكومة الحقيقية، حيث يمكنها أن تحل محلها في حال قدمت الحكومة استقالتها أو تم إقالتها

ويترأس حكومة الظل زعيم المعارضة، الذي رغم عدم امتلاكه وظائف رسمية في النظام، إلا أنه يلعب دوراً محورʮً في تحديد جدول أعمال  
كومة  البرلمان الأسبوعي. كما يتولى تنظيم المناقشات البرلمانية التي يتم تنسيقها يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك بعد مشاورات بين قادة الح

يتمتع زعيم المعارضة الرئيسية بحقوق رمزية لكنها تحظى ϥهمية كبيرة. من بين هذه الحقوق، يحق  ،  10المعارضة، ʪلتعاون مع رئيس مجلس العموم و 
م له توجيه انتقادات مباشرة للمؤسسة الملكية، وذلك في مناسبات هامة مثل خطاب العرش أو افتتاح الدورات البرلمانية. هذا الحق يمنح زعي 

  . 11لمعارض حيال السياسة الحكومية، ويعزز دوره في تقديم بدائل نقدية أمام الشعب والمؤسسات المعارضة الفرصة للتعبير عن مواقف الحزب ا

ولا تتجلى المكانة المعطاة للمعارضة في بريطانيا ليس فقط في تحديد الصبغة الديمقراطية للمؤسسات، بل أيضا في توازن هاته المؤسسات.  
قلية، وهو ة والأفالنظام الإنجليزي هو نظام قائم على التوازن والتعاون بين الحكومة والبرلمان، إلا أن هذا التوازن أصبح قائما بين ازدواجية الأغلبي 

عامل نجاح  ما جعل البعض يلجأ للقول ϥن عامل نجاح الازدواج البرلماني في بريطانيا يكمن في التوازن بين الأغلبية والمعارضة وʪلتالي نقول أن  
  . 12الازدواج البرلماني في بريطانيا يكمن في التوازن بين الأغلبية والمعارضة 

اعتبرت   الماضي  التاسع عشر، وفي منتصف الخمسينيات من القرن  القرن  الثاني من  الظل" لأول مرة في النصف  ظهر مصطلح "حكومة 
الحكومة جزءا أساسيا من النظام السياسي في البلاد، لتصبح بذلك من أوائل الدول الحديثة التي تعترف đا وتمارسها  المملكة المتحدة هذه  



 

 

  لحبيش عماد **   القانون البرلماني

 76 2025 ماي –والعشرون السابع العدد  مجلــــــة المعرفـــــــة **** 

موازية   الجلالة"، وهي في جوهرها حكومة غير رسمية  لصاحبة  الوفية  "المعارضة  تسمية  الظل  على حكومة  البريطانيون  يطلق  فعلي.  بشكل 
 .للحكومة الرسمية، حيث تتماثل معها من حيث عدد الوزراء وطريقة تشكيل الحكومة ووزاراēا 

تتشكل حكومة الظل من الحزب الذي يخسر في الانتخاʪت ليكون بذلك المعارضة البرلمانية. وتتحمل هذه الحكومة مسؤولية مراقبة أداء  
الدور، تساهم حكومة الظل في جعل المواطنين أكثر قرʪ من  الحكومة الرسمية بشكل مختصر، من خلال تقديم الرأي المعارض. ومن خلال هذا  

ف عملية صنع القرار، وتتيح لهم الفرصة للمقارنة بين قرارات الحكومة الرسمية وما تقدمه الحكومة البديلة من اقتراحات وتوجهات على مختل 
 .الأصعدة الداخلية والخارجية

ض  تتمثل مهمة حكومة الظل في تقديم آرائها وانتقاداēا بطريقة موضوعية وحضارية، مما يتيح لها الإعلان عن نفسها من خلال موقفها المعار 
وهذا يساعد الناخبين على تقييم الحكومة الحالية تحسبًا للانتخاʪت المقبلة. ورغم أن الحكومة الرسمية ليست ملزمة    ، والمتسق مع رؤية الحزب

 ʮا تمثل الصواب في بعض القضاĔا إذا رأت أđ خذϦ ا قدĔبتبني آراء حكومة الظل، فإ. 

  لكن نجاح نموذج حكومة الظل كآلية فعالة لن يكون ذا قيمة حقيقية إلا في الدول ذات التاريخ الديمقراطي العريق، مثل المملكة المتحدة، 
مع  اĐتحيث يتناغم عمل حكومة الظل مع الحكومة الرسمية بطريقة علنية وواعية، مما يعزز العمل الديمقراطي ويسهم في تعزيز مفاهيم النزاهة في  

  . 13ككل

تستخدم حكومة الظل الألقاب الرسمية نفسها التي تعتمدها الحكومة الفعلية في تسمية أعضائها، مثل "رئيس وزراء الظل" مقابل "رئيس  
ا  عد جاهزيتهالوزراء الفعلي"، و"وزير خارجية الظل" مقابل "وزير الخارجية الفعلي". تمثل هذه الحكومة البديل المعلن والجاهز للحكومة الرسمية، وت

ففي حال سقوط الحكومة الفعلية، سيكون الرأي العام على دراية    ، وتوفرها على المعلومات والموارد أمرين في غاية الأهمية ʪلنسبة للرأي العام 
 .14بمن سيتولى الحكم، مما يتيح للمواطنين معرفة البديل المحتمل في حال حدوث تغيير في السلطة 

تتميز المملكة المتحدة بنظام سياسي فريد، حيث لا تقتصر السلطة على مؤسسة واحدة، بل تتقاسمها مؤسستان رئيسيتان: مؤسسة الأغلبية  
الأعراف البريطانية  ومؤسسة المعارضة. في هذا النظام، يتولى الفائز في الانتخاʪت أغلبية مقاعد مجلس العموم السلطة التنفيذية، بينما تمنح  

ج  المعارضة مكانة مؤسسية دستورية، مع صلاحيات رقابية على الحكومة. يعكس هذا التوازن الفريد ما أشار إليه المحلل السياسي الفرنسي جور 
 ."فيدل بقوله: "النظام البريطاني هو نظام يحكم فيه حزب الأغلبية تحت مراقبة المعارضة وتحكيم الناخبين

ما يميز الأحزاب السياسية في بريطانيا هو تسامحها، إذ تتعاقب الأحزاب على الحكم، مما يسمح لحزب آخر أن يحل محل الحزب الفائز في  
يمكن للمعارضة أن تتولى السلطة إذا تغيرت موازين القوى، وهذا لا يشكل ēديدا لاستقرار النظام السياسي،    وʪلتالي   ، الانتخاʪت السابقة 

ارضة جزءاً لأن المعارضة في بريطانيا لا تعُتبر حزʪً مهزومًا أو خصمًا يُستبعد من المشاركة في مؤسسات الدولة. بل على العكس، يعُتبر دور المع
 .ياسي، مما يحتم عليها العمل على تعديل وتغيير المؤسسات بدلاً من مواجهتها بشكل عدائيأساسيًا من النظام الس

ح  من أبرز سمات استقرار النظام البريطاني هو تسامحه تجاه المعارضة، مما يضمن تجنب استبداد الأغلبية ورفض اضطهاد الأقلية. هذا التسام
من  يتجسد بشكل واضح في تشكيل حكومة الظل من قبل المعارضة وفتح منبر البرلمان أمامها لممارسة دورها الرقابي والسياسي بحرية، مما يعزز  

  . 15يناميكية النظام ويعكس صحة الممارسة الديمقراطية د

  ʬنيا: وضعية المعارضة البرلمانية بفرنسا

منذ وصول ʭبليون إلى السلطة، أصبح من الواضح صعوبة وجود معارضة قوية ومؤسسية في النظام السياسي، مما أدى إلى غياب دور ʪرز  
الجمهورية لم يولوا اهتمامًا كبيراً لإعطاء حقوق للمعارضة، وذلك  لها في صناعة القرار السياسي في ظل الجمهورية الخامسة. فمؤسسو هذه  
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زيز  đدف تجنب الأزمات السياسية وعدم الاستقرار التي عانت منها الجمهوريتان الثالثة والرابعة. وʪلتالي، تم التركيز بشكل رئيسي على تع
 .مكانة الأغلبية

نتيجة لذلك، لم تظهر مفاهيم الأغلبية والمعارضة بشكل واضح إلا في بعض النصوص القانونية. حيث اقتصر الدستور على الإشارة إلى  
ي لدور  الأحزاب واĐموعات السياسية في الفصل الرابع، بينما اكتفى النظام الداخلي للجمعية الوطنية بذكر الفرق البرلمانية دون توضيح تفصيل

  .16رضة المعا

البداية، تجاهل دستور الجمهورية الخامسة لعام   منح المعارضة صلاحيات خاصة، بل وحتى مجرد الاعتراف đا كان غائبًا عن    1958في 
القانون الوضعي الفرنسي لفترة طويلة، ولم   يتم  الوثيقة الدستورية، مما جعل وضعها القانوني غير واضح. لم يكن مفهوم المعارضة مذكوراً في 

 . النظام الداخلي للجمعية الوطنية حتى بعد عدة عقود من بداية التجارب البرلمانية في فرنساتضمينه في 

- 1، حيث تم ذلك من خلال الفقرة الثالثة من المادة  1978ومع ذلك، بدأ إدماج مفهوم المعارضة في القانون الفرنسي اعتبارا من عام  
القانون الانتخابي، التي حددت شروط الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية. ومن    167 التعديل، اعترف اĐلس  من  خلال هذا 

وبمبادرة من   2006يونيو  7، وبتاريخ 17الأعلى للاتصال السمعي البصري ʪلمعارضة، مؤكدًا على دورها الرقابي وأهمية احترام التعددية الحزبية 
،  18رئيسها، حاولت الجمعية الوطنية تعديل نظامها الداخلي، وإدراج مفهوم المعارضة لأول مرة وبطريقة مباشرة في القانون الوضعي الفرنسي 

من    19من خلال التنصيص على أنه يتعين على الفرق البرلمانية التصريح ʪنتمائها للأغلبية أو المعارضة من خلال الصياغة الجديدة للمادة  
الانتماء   الفريق لدى رʩسة مجلس الجمعية تصريح  أنه: (يودع رئيس  الفرق أكدت على  الوطنية والمتعلق بتشكيل  الداخلي للجمعية  النظام 

  لبية أو المعارضة، وجدير ʪلذكر أن لجنة القوانين والتي ساهمت بفعالية في الصياغة الجديدة فضلت إدراج مفهوم المعارضة، ʪلمقابل من للأغ
 2006يونيو    22، وذلك من خلال قراره يوم  19ذلك أقر اĐلس الدستوري بعدم دستورية التعديلات الجديدة التي أدخلت على الفصل  

  وم الفريق النيابي مستبعدا لمفهوم المعارضة. اقتصر على مفه 

العام،  2008في عام   أقرت في ذلك  التي  الدستورية  المراجعة  الفرنسي من خلال  الدستور  البرلمانية بشكل رسمي في  المعارضة  إدراج  ، تم 
وكان الهدف الرئيسي من هذه المراجعة هو التغلب على القيود الدستورية التي كانت تمنع ضمان حقوق    ، 51وʪلتحديد من خلال الفصل  

 .الفرق البرلمانية التي لا تنتمي إلى الأغلبية الحاكمة

وقد تم Ϧسيس المعارضة بشكل دستوري بطريقة بسيطة، تتيح ترجمتها من خلال قواعد داخلية أو ممارسات خاصة، على غرار النموذج  
النظام السياسي الفرنسي، مما يعزز من ممارسات    ،البريطاني  التغيير الدستوري أʫح للمعارضة البرلمانية أن تلعب دوراً أكثر وضوحا في  هذا 

  19. لها في العملية التشريعية والرقابية التعددية الديمقراطية ويضمن دورا فاعلا

، والذي من  2009مايو    27إن التعديل الدستوري لم يعطي تعريفا للمعارضة، وإنما أحال الأمر إلى للنظام الداخلي الذي عدل بتاريخ  
الفقرة الثالثة أشار إلى أنه ϵمكان الفريق النيابي ومن خلال تصريحه السياسي أن يعلن انتماءه للمعارضة. التي تتمثل في    19خلال فصله  

لمانية التي لا تنتمي إلى فرق الأغلبية، وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الفرنسي أدرج ما يسمى الأقلية إلى جانب فرق المعارضة، وفي  الفرق البر 
ابل  في مق  هذا الصدد يمكن أن يقع الالتباس منذ الوهلة الأولى حول مفهوم الأقلية، ليتم الخلط بينها وبين المعارضة التي توصف عادة Ĕϥا أقلية 

التي لم تصرح   الفرق  الغموض، حيث عرف الأقلية Ĕϥا تلك  ليوضح هذا  الوطنية جاء  للجمعية  الداخلي  النظام  أن  العددية، إلا  الأغلبية 
  .ʪ20نتمائها للمعارضة ʪستثناء الفريق الأغلبي 
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على تعزيز وتقوية الدور البرلماني، وهو ما تجسد بوضوح من خلال تعديل النظام الداخلي للجمعية    2008عمل التعديل الدستوري لعام  
الوطنية. وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذا التعديل هو جعل المعارضة أكثر مسؤولية، حيث كانت تقتصر في السابق على تقديم الخطاʪت  

 .يهدف هذا التعزيز إلى تقوية العمل البرلماني على مختلف المستوʮت، سواء من حيث التمثيل أو التشريع أو الرقابة   ،الحكومة   والانتقادات ضد

ام  وقد أكد المشرع الدستوري الفرنسي على أهمية الدور الرقابي للمعارضة، وهو ما كان محوراً رئيسيًا في النقاشات التي رافقت تعديل النظ
هذا التعديل يهدف إلى منح المعارضة دوراً أكثر فاعلية في المساءلة والرقابة على الحكومة، مما يعزز من جودة العمل    ،الداخلي للجمعية الوطنية 

الحكومي  الأداء  تحسين  في  ويسهم  البرلمان  ،  21البرلماني  دور  وتحديث  التوازن  إعادة  مهمة  لها  أوُكلت  التي  ʪلادور،  لجنة  مقترحات  كانت 
إذ أكدت اللجنة على ضرورة تحديث طريقة عمل البرلمان، مشيرة إلى أن أسلوب    ،2008وصلاحياته، محورية في التعديل الدستوري لعام  

يمارس    عمله لم يعد يتماشى مع متطلبات العصر الحالي. وأوضحت أن تطلعات المواطنين لا تجد صدى قوʮ في اĐالس البرلمانية، وأن البرلمان لا 
كما لفتت اللجنة إلى غياب تقييم حقيقي للسياسات العمومية، وأن المشرع يصوت على العديد   ،الرقابة على عمل الحكومة إلا بشكل محدود 

  . 22من القوانين في ظروف لا تضمن جودة التشريع 

تساهم المعارضة في فرنسا بصفة خاصة في تنظيم سير الجلسات البرلمانية، حيث يمكن لفرق المعارضة التدخل في مسطرة التصويت، إذ يمكنها  
  .23الجمعية الوطنية بعدم إجراء التصويت في حالات معينة مطالبة رئيس 

أو    يعتبر رئيس فريق المعارضة عضوا في ندوة الرؤساء حيث يساهم في تنظيم المناقشة العامة للنصوص، كما وأن أثناء فحص نص تشريعي
الرقابة، يقوم الرئيس بتحديد النواب المتدخلين، وكذلك يقوم الرئيس بتوزيع الحصة الزمنية بين أعضاء فريقه وفق الترتيب والمدة التي    مناقشة 

  . 24يقررها، كما أن رئيس الفريق هو الذي يختار النائب الذي سيقدم شرح موجب التصويت، ليساهم بذلك في عقلنة سير الجلسات البرلمانية 

حيث تؤول رʩسة لجنة المالية والاقتصاد العام ومراقبة الميزانية إلى المعارضة. من جهة أولى    ة برʩسة بعض الأجهزة البرلمانية؛كما تحظى المعارض 
الوطنية  المكلفة بتصحيح ومراقبة حساʪت الجمعية  الخاصة  اللجنة  أيضا برʩسة  المعارضة تضطلع  فإن شرط    25أصبحت  أخرى  ومن جهة 

ف التمثيلية يطبق على نطاق واسع نسبيا، إذ يتم العمل به على مستوى مكاتب اللجان التشريعية بمعدل أربع نواب للرئيس وأربعة أمناء، đد 
ʪلنسبة للجنة الخاصة بتصحيح ومراقبة حساʪ لجمعية الوطنية، نفس الشيءʪ ت الجمعية الوطنية  تمثيل جميع الأحزاب التي تتوفر على نواب

للنظام الداخلي، وكذلك أيضا ʪلنسبة للجان تقصي الحقائق    1626التي يشترط فيها أن تمثل فيها جميع الحساسيات السياسية طبقا للمادة  
، ʪلإضافة أيضا للمهمات الاستطلاعية التي تحدثها ندوة الرؤساء ʪقتراح من طرف رئيس الجمعية الوطنية المادة  14327وفق مقتضيات المادة  

التي تنص على ما يلي : (...    42، كما يخصص منصب رئيس أو مقرر المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمعارضة حسب مضامين المادة  145
  28ة لفرق المعارضة وتعطى الأسبقية في اختيار ما بين هذين المنصبين لفرق المعارضة...) يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطلاعي

من النظام الداخلي يملك كل رئيس فريق من فرق المعارضة والأقلية حق تسجيل موضوع تقييم ومراقبة في    ʪ48لرجوع إلى مقتضيات المادة   
  .29للدستور   48من الفصل  4جدول الأعمال في الأسبوع المخصص لممارسة هذه المهمة وفقا للفقرة 

ة للقانون  يمكن أن تتجسد الوظيفة التشريعية للمعارضة البرلمانية من خلال العمل التشريعي للبرلمان، في فرنسا بعد انتهاء أجل ستة أشهر الموالي 
ويتناول هذا التقرير    حيز التنفيذ، والذي يتطلب نشر نصوص تنظيمية لتفعيلها، يجب تقديم تقرير عن دخوله حيز التطبيق إلى اللجنة المختصة، 

تنظيمية   لنصوص  مقتضيات لم تكن موضوعا  القانون، إضافة إلى  أجل تطبيق  أرسلت من  التي  نشرت والدورʮت  التي  التنظيمية  النصوص 
  . 30ودورʮت تتعلق بتطبيقها 

النظام الداخلي بعد إقرار تعديله يوم   ، إحداث مسطرة الزمن التشريعي المبرمج والتي تحدد أجال مناقشة في  2009ماي    27لقد نص 
  . 31الجلسة من أجل تنظيم محكم للنقاشات لتفادي عرقلة العمل التشريعي للمجلس 
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تحظى المعارضة في نظام الحزبين بمكانة واضحة وفعالة، كما هو الحال في بريطانيا، حيث يشُكّل الحزب غير الحاكم "حكومة ظل" برʩسة  
قة مع "زعيم المعارضة"، وتمُارس دوراً رقابيًا مهمًا وتطرح بدائل سياسية منظمة، مستفيدة من تقاليد راسخة تعزز الاعتدال والتوازن في العلا

لحزب الحاكم. ويقوم النظام على وجود حزبين رئيسيين يتناوʪن على الحكم بحسب نتائج الانتخاʪت. أما في فرنسا، فقد عززت المراجعة  ا
من دور المعارضة من خلال مأسستها وتوسيع صلاحياēا، ما أʫح لها ممارسة مهام رقابية وتشريعية أكثر وضوحًا داخل    2008الدستورية لعام  

 .نصف الرʩسي، رغم الفروق الجوهرية في طبيعة الحكم مقارنة ʪلنموذج البريطاني  النظام

  المحور الثاني: مكانة المعارضة البرلمانية ʪلمغرب 

التوافق بين المؤسسة الملكية وأحزاب الحركة  عرفت المعارضة السياسية في المغرب تطورا تدريجيا عبر مراحل ʫريخية متباينة، بدأت مع مرحلة  
غير أن هذا التوافق لم يدم طويلا إذ سرعان ما تحول    ،الوطنية عقب الاستقلال، حيث شكل هذا التفاهم حجر الأساس لبناء الدولة الحديثة 

ر وصدام سياسي في بداية الستينات، بلغ حد استعمال العنف، ما أدى إلى تعطيل المسار السياسي والدستوري وفرض حالة الاستثناء.  ث إلى تو 
إلا أن Ĕاية التسعينات شهدت تحولا مهما ببلوغ   ، ومع مطلع السبعينات وبعد فشل محاولتي انقلاب اتخذ النظام مواقف صارمة تجاه المعارضة

وقد   ، وة أساسية نحو الانفتاح السياسيالمعارضة موقع المسؤولية الحكومية فيما عُرف بحكومة التناوب أو الحكومة التوافقية، والتي شكلت خط
، الذي منحها وضعا قانونيا ومؤسساتيا يضمن أداءها لوظائفها السياسية  2011توج هذا المسار بدسترة المعارضة البرلمانية لأول مرة في دستور  

  .32والرقابية بشكل أوضح ضمن النظام الديمقراطي المغربي 

  أولا: المفهوم القانوني للمعارضة البرلمانية ʪلمغرب 

التي لم    يفهم من مفهوم المعارضة البرلمانية أنه يمثل الاتجاه المخالف للحكومة داخل البرلمان، ويتجسد أساسا في الفرق واĐموعات البرلمانية
رضة البرلمانية،  تمنح الثقة للبرʭمج الحكومي وتعُارض توجهاته ومبادراته التشريعية. غير أن هذا التعريف يبقى نسبيًا ولا يحيط تماما بجوهر المعا

إذ لا يمكن حصرها فقط في من لم يشارك في الحكومة أو لم يصوت على برʭمجها، ذلك أن بعض الفرق قد لا تكون ممثلة في الحكومة لكنها  
ا من مجرد موقف تقني  والمعارضة ويجعل من المفهوم أكثر ديناميكية وتنوع  الأغلبيةتختار دعم سياساēا ومشاريعها القانونية، مما يعقد التمييز بين  

  . 33من البرʭمج الحكومي 

بل توازʭ داخليا بين مكوʭته،  فاعلا دستورʮ جديدا محدʬ بذلك توازʭ برلمانيا، ليس في علاقته ʪلسلطة التنفيذية    2011خلق دستور يوليوز
  35في فقرته الثانية والاخيرة.  2011من دستور  60، كما جاء في الفصل  34المطالبة ʪلتموقع وفق ثنائية الأغلبية والمعارضة و 

Đال  وفتح ا،  حيث أن المشرع الدستوري لم يعط تعريفا دقيقا للمعارضة البرلمانية ،  2011اتسم مفهوم المعارضة البرلمانية ʪلغموض في دستور  
  واجتهاد القضاء الدستوري.  للأنظمة الداخلية للمجلسين، 

تمكنها من النهوض بمهامها التشريعية والرقابية  و خول الدستور للمعارضة مكانة هامة في العمل السياسي، وخول لها حقوقا من شأĔا أن  
  على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية، كما جعل المعارضة البرلمانية مؤسسة فعلية سيضيق بشكل ملحوظ من مجال السرية 

تمت الإشارة إليه في الأنظمة الداخلية Đلسي    السياسية وسيؤدي إلى خلق توازن سياسي وسيحد من طغيان الأغلبية على الأقلية، وهو ما
لفرق  البرلمان، غير أنه يلاحظ من خلال مقتضيات النظام الداخلي Đلس النواب المتعلقة بحقوق المعارضة، يتم اقتصار هاته الحقوق فقط على ا 

رجع إلى غموض مفهوم المعارضة الواردة في  واب يالتي تنتمي إلى المعارضة دون اĐموعات النيابية، ولعل هذا التوجه الذي سلكه مجلس الن 
البرلمانية) و(المعارضة) و (فر  تعابير (المعارضة  الذي يتضمن ثلاثة  فقراته والمعجم الموظف فيه  انسجام  الدستور وعدم  العاشر من  ق  الفصل 

وفي سبيل رفع الغموض الذي لف هذا المفهوم، قام اĐلس الدستوري بتوحيد هذا المفهوم معتبرا أن الحقوق المخولة للمعارضة، وكذا   المعارضة)، 
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الواجبات الملقاة على عاتقها بموجب الفصل العاشر، لا تقتصر على فرق البرلمانية، بل تشمل كافة مكوʭت المعارضة من مجموعات نيابية  
  .36ونواب غير منتسبين 

هو مرتبط بتقديم تصريح من الفرق التي تختار الانتماء إلى المعارضة حيث ينص    حسب النظام الداخلي Đلس النواب فالانتماء للمعارضة، 
  . 3537في مادته 

م مقارنة  على الرغم من أن التعريف الذي أعطاه النظام الداخلي Đلس النواب للمعارضة البرلمانية يبدو أكثر دقة في تحديد المقصود đذا المفهو 
  التباسات تبرز بصفة خاصة في الجوانب التالية:  المشاركة في الحكومة، فإنه لا يخلو من ʪلذي يربط المعارضة البرلمانية ʪلمشاركة أو عدم 

  ا على مستوđ لس المستشارين، الشيء الذي يطرح إشكالية تحديد المقصودĐ ى  تحديد مفهوم المعارضة البرلمانية لا يتضمنه النظام الداخلي
يار  هذه الغرفة، إذ رغم أن الممارسة المتبعة فرضت الارتباط بين فرق المعارضة والأحزاب السياسية التي لا تشارك في الحكومة فإن هذا المع

(فرق النقاʪت المهنية واتحادات المقاولات،    قد لا يبدو دائما مفيدا، خاصة في وجود فرق برلمانية لا تعد امتدادا مباشرا للأحزاب السياسية
 فضلا عن إمكانية عدم مسايرة بعض الفرق البرلمانية لمواقف الأحزاب السياسية التي ترشح أعضاؤها ʪسمها؛ 

  لتالي ماʪموعات البرلمانية التي لا تقدم مثل هذا التصريح ولا تشارك في الحكومة، وĐإذا كانت    لا يفيد في تحديد موقع الفرق البرلمانية أو ا
 ستحسب على الأغلبية البرلمانية أم على المعارضة البرلمانية، وتستفيد هي كذلك من الحقوق المخولة لهذه الأخيرة؛

   موعة البرلمانية صاحبة التصريح لسحبه فيĐعدم تقييد الالتزام بدفع التصريح بسقف زمني معين، بحيث أن إعطاء الإمكانية للفريق أو ا
ع،  أي وقت قد يجعل الحياة السياسية والبرلمانية منها على وجه التحديد تحت رحمة تقلبات مثيرة، ويفتح اĐال لما يمكنه انتهازية التموق

قد يبدو متناقضا مع فكرة الاستقرار التي يبدو أن المشرع الدستوري كان ينشدها وهو يحدد جدول زمني لانتخاب وإعادة   يء الذيالش
  38انتخاب أجهزة مجلسي البرلمان 

  ʬنيا: مكانة المعارضة البرلمانية ʪلمغرب 

على ذلك  يعتبر البرلمان الجهة الأصلية المختصة بوضع القوانين، ذلك ʪستثناء القواعد الدستورية فإن جميع القوانين تصدر عن البرلمان، وبناء  
  ون. يكون من حق البرلمان أن يشرع وينظم ابتداء وفي أي موضوع من الموضوعات، على عكس أعمال الإدارة التي تخضع للقيود الواردة في القان

، حيث لم يعد البرلمان وحده متدخلا  2011المشرع الدستوري وسع من مجال الاختصاص التشريعي للبرلمان مع دستور  ما يثير الانتباه أن  و 
، وكذلك المعارضة البرلمانية، فحسب  39في مجال التشريع، بل أصبح هناك فاعلون في ميدان التشريع مثل المواطن عن طريق تقديم الملتمسات 

  من الدستور أصبحت المعارضة مكوʭ أساسيا يشارك في التشريع والرقابة، وأصبحت شريكا فعليا في مسطرة التشريع.   10الفصل 

 حقوق المعارضة في العملية التشريعية   ) أ

على مساهمة المعارضة في العمل البرلماني   6040في المغرب على تعزيز دور المعارضة داخل البرلمان، حيث يؤكد الفصل  2011ينص دستور 
من الدستور مكانة المعارضة من خلال ضمان مشاركتها في المسار    ʪ1041عتبارها مكوʭ أساسيا في المؤسسة التشريعية. كما يكرس الفصل  

  . التشريعي

مينها أن  إن التأكيد الدستوري على دور المعارضة البرلمانية في اĐال التشريعي يمنح هذه المقتضيات طابعا إلزاميًا وفعالا، حيث يفُهم من مضا 
  .  42رضة التشريع ليس امتيازا حصرʮً للحكومة أو للأغلبية، بل هو مجال مشترك بين مختلف الفاعلين داخل المؤسسة التشريعية، بما فيهم المعا 
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وتقتضي دمقرطة المسار التشريعي إشراك المعارضة بشكل فعلي، من خلال تمكينها من ممارسة حق المبادرة ʪقتراح القوانين، والمشاركة في  
وقد خصص المشرع الدستوري    ، 43والتصويت  ناقشة مناقشتها سواء داخل اللجان البرلمانية أو خلال الجلسات العامة، ʪلإضافة إلى حقها في الم

لمناقشة   المعارضة، مع إعطاء الأولوية  المقدمة من طرف  بما في ذلك تلك  القوانين،  يوما واحدا على الأقل في كل شهر لدراسة مقترحات 
كما خصصت لها حصة زمنية لا تقل عن عشر دقائق في بداية الجلسات المخصصة لمقترحات القوانين لتقديم    ،التعديلات التي تقترحها فرقها

لمناقشة هذه المقترحات، ما  قترحاēا  شروحات حول م التأخر في مناقشتها، ʪلإضافة إلى تمكينها من وقت مناصف مع الأغلبية  وأسباب 
  .44يعكس حرص الدستور على إشراك المعارضة في صناعة القرار التشريعي وضمان تعددية حقيقية داخل البرلمان

يتمثل دور فرق المعارضة في البرلمان في مناقشة التشريعات والقوانين المقدمة من الحكومة بشكل جدي وموضوعي، مع الحرص على تقييم  
توافقها مع المصلحة العامة. وتقوم المعارضة بتحدي ومواجهة النصوص القانونية التي ترى أĔا تتعارض مع مصالح المواطنين أو تخدم  مدى  

وفي هذا السياق تسعى المعارضة إلى تقديم مقترحات بديلة تعكس رؤيتها وتدافع عنها بمختلف الوسائل    ،توجهات الحزب الحاكم بشكل خاص
على    المتاحة داخل المؤسسة التشريعية، đدف المساهمة في إيجاد حلول واقعية للقضاʮ المطروحة. كما تملك المعارضة الحق في اقتراح تعديلات 

 .45لة للوصول إلى صيغ توافقية تقرب وجهات النظر بين الطرفين، وتفُضي إلى تشريعات أكثر توازʭ وعدالة مشاريع القوانين الحكومية، في محاو 

 المشاركة في عمل اللجان البرلمانية الدائمة   ) ب

ُ◌عد اللجان البرلمانية من أبرز الفاعلين في العمل التشريعي، حيث تُـنَصّ على وجودها في معظم الدول، سواء عبر النصوص الدستورية أو  
شطته،  من خلال الأنظمة الداخلية للبرلماʭت، أو عبر كليهما. وتشكّل هذه اللجان الأداة الأساسية لتفعيل الأداء البرلماني وتنظيم مختلف أن

عنى  اصة في اĐال التشريعي. وتمارس مهامها بشكل دائم على امتداد الفترة التشريعية، إذ يستمر نشاطها حتى خارج الدورات البرلمانية. وتُ خ
  اللجان بدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها، مما يمكن من مناقشتها بشكل معمق وتفصيلي. كما تساهم في إشراك المواطنين في 

  . لعملية التشريعية، من خلال آليات تتيح لهم التعبير عن آرائهم والمساهمة في النقاش العام حول القوانينا

العامة، وتزداد أهمية  كبيرة، تتمثل في بلورة أشغال اĐلس، والإعداد لإخبار عنها في الجلسات    وتضطلع هذه اللجان البرلمانية الدائمة بمهام
  . 46هذه اللجان ʪلنظر إلى تركيبتها وصلاحيتها في المناقشة والتعديل والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين

يجعل    تُطرح إشكالية واضحة بسبب هيمنة الأغلبية البرلمانية على رʩسة اللجان، رغم اعتماد مبدأ التمثيل النسبي داخل الفرق البرلمانية، ما
ويلاحظ أن العمل داخل هذه اللجان غالبًا ما يفتقر إلى النقاشات المفتوحة التي تميز الجلسات العامة، مما يؤدي إلى    ، المعارضة في موقع الأقلية 

ēميش حقوق الأقلية، خاصة في ظل غياب إطار تنظيمي يحدد بوضوح حقوق المعارضة فيما يتعلق ʪلتدخلات وتقديم المقترحات. وانطلاقا  
على تعزيز مشاركة المعارضة في أشغال اللجان البرلمانية، حيث نص الفصل    2011الدستوري من خلال دستور  من هذا الواقع حرص المشرع  

، وعلى رأسها لجنة العدل والتشريع، لما  48، ومنحها الحق في رʩسة بعض اللجان الدائمة 47ى تمكينها من لعب دور فعال في التشريععل  69
أهمية محورية في صياغة النصوص القانونية. ويعد هذا التنصيص Ϧكيدًا على مكانة المعارضة داخل البرلمان، ومحاولة لإعادة التوازن في  لها من  

ومع ذلك يظل دور رئيس اللجنة متمركزا في التنسيق بين مكوēʭا وبين الحكومة، ويفُترض فيه    ، العمل التشريعي، والحد من هيمنة الأغلبية
 . الحياد والموضوعية في تسيير الأشغال

 حقوق المعارضة البرلمانية في مجال الرقابة   ) ج

قوق  يستلزم النظام البرلماني فصلا مرʭ بين السلطات، بحيث يمتلك كل فرع من الحكومة آليات لمراقبة السلطة الأخرى، مما يساهم في حماية ح
  مة وحرʮت المواطنين. تسعى الحكومة من خلال مبادراēا إلى تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ السياسات الحكومية، في حين يضطلع البرلمان بمه
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وتطوير    مراقبة هذا العمل والتأكد من مطابقته للإطار القانوني والسياسي. وقد شهدت آليات المراقبة البرلمانية تطورا ʫريخيا، أسفر عن عقلنة
 .49وسائل الرقابة đدف تعزيز الاستقرار المؤسسي والسياسي 

عمل المشرع الدستوري المغربي على منح البرلمان مجموعة من الصلاحيات في مجال الرقابة على العمل الحكومي، حيث كانت الأهمية الكبرى  
التشريعات والسياسات   تعزيز جودة  إلى  التوجه  متميز. هدف هذا  تتمتع بوضع  البرلمانية، مما جعلها  للمعارضة  في تكريس حقوق متعددة 

ʪ ،التمثيلية الحقيقية، وليس الشكلية العمومية تم ذلك من    ،لإضافة إلى تعزيز مكانة البرلمان كمؤسسة دستورية أساسية لضمان الديمقراطية 
الحقائق، وطلب    لتقصي وتقديم ملتمس الرقابة، مثل توجيه الأسئلة للحكومة وتشكيل لجان نيابية    خلال تزويد المعارضة ϕليات رقابية متنوعة، 

 .عقد دورات استثنائية، ʪلإضافة إلى منحها حقوق خاصة تمكنها من مراقبة العمل الحكومي بشكل فعال

 ملتمس الرقابة  ) 1

ذلك،  يعتبر ملتمس الرقابة تقنية دستورية وسياسية يتوفر عليها البرلمان المغربي يتم على أساسها مساءلة الحكومة سياسيا كلما دعت الضرورة  
ما أنه  كويشكل ملتمس الرقابة المقدم من طرف المعارضة البرلمانية من الناحية القانونية أحد الوسائل التي تؤدي إلى استقالة جماعية للحكومة،  

طاحة  تعد في الأنظمة الديمقراطية إحدى الوسائل الناجعة التي عن طريقها تراقب الهيئة التشريعية الحكومة، وعن طريقها يمكن لنواب الأمة الإ
  . 50بحكومة لم تكن في مستوى طموح الشعب أو لم تحترم التزاماēا 

هذه الآلية  ، حيث تم تفعيل  1962أʫح المشرع المغربي للنواب البرلمانيين استخدام آلية "ملتمس الرقابة" منذ أول دستور للمملكة في سنة 
 75الذي قدم بناء على الفصل    1990، وملتمس  1962من دستور    81الذي قدم وفقًا للفصل    1964في مناسبتين ʪرزتين: ملتمس  

)  1996، و1992، 1972، 1970. ومنذ ذلك الحين، استمر النواب في استخدام هذه الآلية في الدساتير اللاحقة (1972من دستور 
، مما يعكس استمرار المشرع الدستوري في إقرارها كأداة مهمة  51، أشير إلى هذه الوسيلة من جديد2011وفي دستور  لمراقبة العمل الحكومي،  
 .في النظام الرقابي البرلماني

تمت الإشارة إلى كيفية تفعيل ملتمس الرقابة في النظام    52. 2011على نفس منوال الدساتير السابقة وتمت الإشارة لهاته الوسيلة في دستور  
  .53من الدستور، والنظام الداخلي Đلي النواب  105الداخلي Đلس النواب، حيث تم Ϧكيد ما جاء في الفصل 

  الأسئلة كأداة للرقابة  ) 2

دانة  تكمن أهمية الأسئلة البرلمانية في سهولة مسطرة تفعيلها وفي محدودية Ϧثيراēا السياسية، وهي عملية لا يمكن أن ينظر إليها كمصدر لإ
سبة  نالحكومة وإنما ستزيد من مصداقية عملها وتزكي عناصر شرعيتها، إذ لا يصل الأمر إلى مستوى إʬرة المسؤولية السياسية كما هو الشأن ʪل

ر  لملتمس الرقابة، لذلك كان من الضروري التنصيص عليها كحق في يد المعارضة لممارسة عملها الرقابي وهو ما جاء في الفصل العاشر من دستو 
201154 .  

ة  ēدف الأسئلة عادة إلى الحصول على المعلومة، وهي وسيلة لمحاسبة الحكومة ووضعها على المحك فمجال الرقابة البرلمانية عن طريق الأسئل 
يفاēا  وتوظهو اĐال الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى المعارضة لإبراز قدراēا ومدى جديتها في تتبع ومراقبة العمل الحكومي، بحكم مرونة إجراءاēا  

  .10156ينص في الفصل  2011خصوصا وأن الدستور  55واستعمالاēا 

التمثيل    تجدر الإشارة إلى أن إشكالية توزيع الأسئلة الشفوية شهد نقاشا كبيرا بين مكوʭت الأغلبية والمعارضة، فالأولى تتمسك بقاعدة 
النسبية حينما يكون انتخاب مكاتب    النسبي والثانية تريد تجاوز عتبة التمثيل النسبي بدعوى أن المقتضيات الدستورية تتكلم على أن التمثيلية 

  مجلس النواب، أما فيما يخص الأسئلة فلا ينطبق عليها التمثيل النسبي مطلقا، وبناء عليها فإن عدد الأسئلة التي للمعارضة يجب أن تكون 
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نقاشا حادا من بعض نواب المعارضة في الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على النظام    نفسها عدد الأسئلة التي للأغلبية، وهذا ما أʬر 
  . 57الداخلي Đلس النواب 

اعتبر اĐلس الدستوري أن نسبة المعارضة لا يجب أن تقل عن نسبة تمثيليتها، وđذا يكون قد وضع حدا أدنى وليس سقفا لا يمكن تجاوزه،  
  لىبمعنى أن هذه القاعدة تتضمن اقتراحين، إما توزيع الأسئلة الشفهية المخصصة للمعارضة وتمثيليتها في الأنشطة الدبلوماسية يكون بناء ع 

  . 58قاعدة التمثيل النسبي وإما بما يتجاوز التمثيل النسبي 

 لجان تقصي الحقائق  ) 3

النيابي على الحكومة، وتقوم ʪلتحقيق لجنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم تعد لجان التحقيق كشكل من أشكال     الرقابة التي يمارسها اĐلس 
البرلمان هدفهم الكشف عن كافة العناصر المادية والمعنوية في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة، ويحق لها الاطلاع على كافة المستندات  

  . فسار عن جميع الملابسات والوقائع الاستتدعاء المسؤولين للمثول أمامها و والوʬئق، واس

لم تعرف دسترة اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تمت الإشارة إلى هاته    1972و  1962يلاحظ أن التجربة الدستورية ما بين دستوري  
  . 59الذي منح الحق للبرلمان في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق  1992اللجان مع دستور 

الخاص بلجان تقصي الحقائق, وذلك من أجل    95-5تعديل القانون التنظيمي رقم    1996وفرض نظام ثنائية اĐلسين حسب دستور  
، وهذا فيه دلالة على إمكانية  60بتقديم طلب تشكيل اللجان النيابية   2011مساواة كل اĐلسين في حق تشكيل اللجان، ثم سمح دستور  

الضغط  تقدم المعارضة البرلمانية لتشكيل لجان تقصي الحقائق ʪشتراط الثلث، وهو الأمر الذي سيفعل من دور المعارضة البرلمانية في الرقابة و 
ان النيابية لتقصي الحقائق { يعين المتعلق بتسيير اللج  85.13على الحكومة في اتجاه خدمة المصلحة العامة للدولة، وحسب القانون التنظيمي  

اللجنة أو منصب    ، وتؤول رʩسة 61أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل المكتب المعني مع مراعاة التمثيلية النسبية للفرق واĐموعات النيابية 
  .  62المقرر إلى المعارضة 

 إحالة القوانين على القضاء الدستوري ) 4

ولتمكين المعارضة البرلمانية من اللجوء  يراد من إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، الحيلولة دون صدور أي نص قانوني مخالف للدستور،  
إلى خمس    1996من دستور    81إلى هذه الآلية، تم تخفيض طلب إحالة هذه القوانين على المحكمة الدستورية، من ربع الأعضاء في المادة  

    .112063من دستور   132أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 

ولتمكين المعارضة البرلمانية من اللجوء    إن الهدف من إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، هو عدم صدور أي نص قانوني مخالف للدستور،
إلى خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس    1996من دستور    81إلى هذه الآلية، تم تخفيض من ربع الأعضاء في المادة  

  . 201164من دستور  132المستشارين طبقا للفصل 

 طلب عقد دورة استثنائية  ) 5

، وفي الغالب فإن المعارضة البرلمانية  الاستعجالللبرلمان هو مناقشة مواضيع طارئة ومهمة تكتسي طابع    الاستثنائيةيراد من عقد الدورات  
  .تلجأ لطلب عقد هذا النوع من الدورات واقتراح نقط بجدول الأعمال لها علاقة بتقييم الأداء الحكومي في مجال من اĐالات 
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من النصاب القانوني لطلب عقد دورة استثنائية، حيث ينص الدستور إلى إمكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية إما    2011خفض دستور 
سيخول للأقلية البرلمانية إمكانية اللجوء إلى استعمال  هذا ما  ،  بمرسوم أو بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ϥغلبية أعضاء مجلس المستشارين 

  .65هذه الآلية 

أرضية دستورية تضمن لها مجموعة من الحقوق   توفير  المغربي على  المشرع  فعال، عمل  أداء  البرلمانية وتحقيق  المعارضة  تعزيز دور  أجل  من 
رضة  والضماʭت، تشمل حرية الرأي والتعبير التي تمكن المعارضة من ممارسة دورها الرقابي والتشريعي دون ēديد أو تخويف. كما تم منح المعا

ية. كما  ئل العمل اللازمة على مستوى الدوائر الانتخابية، ʪلإضافة إلى حقها في الاستفادة من الدورات التكوينية التي تعزز كفاءēا البرلمان وسا
 والتعريف نص الدستور المغربي على تمكين المعارضة من وسائل الإعلام العمومي بما يتناسب مع تمثيلها، مما يعزز فرصها في التواصل مع المواطنين

يام  ببرامجها. ʪلإضافة إلى ذلك، تضمن المعارضة حقها في الاستفادة من التمويل العمومي، مما يساهم في استقلاليتها ويعزز قدرēا على الق
 .ϥنشطتها السياسية بشكل فعال 

المغربي كذلك على دور المعارضة في Ϧطير وتمثيل المواطنين من خلال الأحزاب السياسية، التي تعمل على تعزيز مشاركة المواطنين  نص الدستور  
تساهم المعارضة في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة ضمن إطار ديمقراطي وتعددي،    ،في الحياة العامة وتدبير الشأن الوطني

  .مما يعكس التزام المغرب بتفعيل الديمقراطية التمثيلية وضمان التوازن في تمثيل مختلف الفاعلين السياسيين 
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  خاتمة

قبة الحكومة  تعتبر المعارضة البرلمانية عنصرا أساسيا في الأنظمة البرلمانية، حيث تساهم في تحقيق التوازن داخل المؤسسات البرلمانية من خلال مرا
العام. تتيح المعارضة للفرق السياسية التي لم تفز ʪلانتخاʪت   أثناء تدبير الشأن  العام  فرصة نقد وضمان عدم انحرافها عن أهداف الصالح 

يذ سياسة الحكومة واقتراح بدائل سلمية وقانونية، مما يساعد على مراجعة السياسات وتقديم استراتيجيات بديلة في حالة فشل الحكومة في تنف 
 .برامجها

  ، ال يسمح المشرع للمعارضة البرلمانية ʪلحصول على حقوق دستورية تضمن تمثيلها في المؤسسات وتوفير الموارد اللازمة لأداء مهامها بشكل فع
  تساهم هذه الحقوق في توجيه المعارضة للعمل داخل البرلمان بدلا من البحث عن فضاءات غير رسمية للتعبير، مما يعزز الاستقرار المؤسساتي 

بذلك يسهم النظام البرلماني في تعزيز الديمقراطية التوافقية التي تعتمد على التعاون بين الأغلبية والمعارضة   ،ويضمن تمثيل جميع القوى السياسية
 .في تسيير شؤون الدولة

في بريطانيا، تم الاعتراف ʪلمعارضة كمؤسسة رسمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حيث يحصل رئيس حكومة الظل على تعويض مالي من  
المعارضة في الحصول على   أما في فرنسا، فقد Ϧخرت  المعارضة.  تؤديه  الرسمي الذي  الدور  النظام  الدولة، مما يعكس  مكانة واضحة ضمن 

السياسي حتى سبعينيات القرن العشرين، وتكرست هذه المكانة بشكل فعلي في الثمانينات عندما وصلت المعارضة إلى الحكم، مما رسخ مبدأ  
  .2008ورغم تعدد المقترحات لم يتم التنصيص الدستوري على دور المعارضة إلا في التعديل الدستوري لعام  ،التناوب الديمقراطي 

شريعية  منح الدستور المغربي الجديد المعارضة البرلمانية مكانة هامة في العمل السياسي، حيث أʫح لها حقوقا خاصة تمكنها من أداء مهامها الت
كما جعل المعارضة مؤسسة فعلية تساهم في خلق توازن    ،والرقابية بكفاءة داخل الإطار المؤسساتي، بما يتماشى مع منطق الديمقراطية البرلمانية

وقد منح المشرع الدستوري للمعارضة حقوقاً وضماʭت تتيح لها المشاركة الفعلية في العملية    ، سياسي، مما يحد من هيمنة الأغلبية على الأقلية 
 .التشريعية ومراقبة العمل الحكومي، مما يعزز دورها في الحياة السياسية 
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: Đلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها, ʪلتصويت على ملتمس الرقابة, ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا   2011من دستور    105الفصل   51

الا بتصويت الاغلبية المطلقة للأعضاء الذين   ،لتمس الرقابة من قبل مجلس النوابوقعه على الاقل خمس الاعضاء الذين يتألف منهم اĐلس. لا تصح الموافقة على م
  وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية...  ،يتألف منهم. لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة اʮم كاملة على ايداع الملتمس 

: Đلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، ʪلتصويت على ملتمس الرقابة, ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا   2011من دستور    105الفصل   52
النواب، الا بتصويت الاغلبية المطلقة للأعضاء الذين  وقعه على الاقل خمس الاعضاء الذين يتألف منهم اĐلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس 

  مة استقالة جماعية... يتألف منهم. لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة اʮم كاملة على ايداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكو 
  من النظام الداخلي للمجلس النواب.  274إلى المادة  268 من المادة 53
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   )2014أغسطس  14(  1437شوال  17بتاريخ  6282)؛ جريدة رسمية عدد 2014يوليو  31(

  62 المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 85.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق
 ، ورئيس مجلس المستشارين   ،ورئيس مجلس النواب  ،يمكن للملك وكذا رئيس الحكومة  1.11.91الصادر بمقتضى الظهير الشريف    2011من دستور    132الفصل   63

ان يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل اصدار الامر بتنفيذها وقبل المصادقة عليها الى    ،المستشارين عضوا من اعضاء مجلس  واربعين،  وخمس أعضاء مجلس النواب
  المحكمة الدستورية لتبث في مطابقتها للدستور. 

رئيس مجلس المستشارين،  ،يمكن للملك وكذا رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب1.11.91 الصادر بمقتضى 2011 من الدستور  132الفقرة الثانية للفصل  64
ذها وقبل المصادقة عليها وخمس أعضاء مجلس النواب، واربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، ان يحيلوا القوانين او الاتفاقيات الدولية قبل اصدار الامر بتنفي

  الى المحكمة الدستورية لتبث في مطابقتها للدستور 
  2011من دستور  66الفصل  65


